المبحث الثالث            حذف المفعول مع أفعال الحواس ودواعيه

المبحث الثالث : حذف المفعول مع أفعال الحواس ودواعيه 

عرَّف النحاة المفعول به:- بأنه ((ما وقع عليه فعل الفاعل)) (
) وقد عدوه من الفَضْلات التي يجوز الاستغناء عنها، لذا أجازوا حذفه(
) .

والحذف يعني:- إسقاط جزء من الكلام أو كله لدليل(
) . فإسقاط المفعول به من الكلام يعدُ حذفاً.

والحذف من الظواهر النحوية والبلاغية الهامة، فهو ضرب من الإيجاز، حتى ان ابن جنى(
) سماه ((شجاعة العربية))، وليس ذلك إلا لأهميته في البيان العربي، إذ أنه يتعلق ببلاغة التعبير التي من خصائصها الإيجاز بالحذف.

ونظراً لهذه الأهمية، قسم النحاة حذف المفعول على قسمين رئيسيين:

أحدهما: الحذف اختصارا، وهو أن يحذف المفعول به لفظاً، ويراد معنىً وتقديراً(
).

والآخر: الحذف اقتصاراً.

واشترطوا في الأول شرطين(
) : 

I- ان يدل دليل على المحذوف.

II- أن لا يترتب على حذفه اساءة للمعنى، أو إفساد في الصياغة اللفظية.

ومن مواضع حذف المفعول مع أفعال الحواس اختصاراً ما يأتي:

1- حذفه بقصد الإعمام: فقد يحذف المفعول به لغرض إعمام الفعل، ومن ذلك قوله تعالى: ( أَسْمِعْ بِهِمْ وَأَبْصِرْ يَوْمَ يَأْتُونَنَا((
) . فمفعول السمع والبصر محذوف هنا بقصد الإعمام، ليشمل كل ما يصح ان يسمع ويبصر(
) .

ومنه أيضاً قوله تعالى: ( إِنَّ الأبْرَارَ لَفِى نَعِيمٍ * عَلَى الأرآءِِكِ يَنْظُرُونَ ((
) . أي: ينظرون كل ما يبهج نفوسهم، ويبشرهم بقرينة مقام الوعد والتكريم(
) .

2- الحذف لاتساق الفواصل: ذهب عدد من الباحثين إلى ذلك، فرأوا أنه قد يحذف المفعول لتحقيق التناسق بين فواصل الآيات، بأن تأتي على نسقٍ واحدٍ دون اختلاف في حروف الروي فيتحقق بذلك نوع من التناسق الصوتي بينها. فمن ذلك قوله تعالى:       (  قُلِ ادْعُوا شُرَكَاءَكُمْ ثُمَّ كِيدُونِ فَلا تُنْظِرُونِ((
) ، فحذف المفعول لسبب صوتي؛ وهو أن أواخر الآيات السابقة لهذهِ الآية، واللاحقة لها، قد ختمت بالنون في الأسماء   والأفعال، مثل: (الشاكرين)، و (صامتين)، و (الصالحين)، و (يؤمنون)، و (يشكرون)، وغيرها. وإنما حُرِّكت النون في هذه الآية بالكسرة بعد حذف الياء؛ ليستغنى عنها عند الوقوف على آخر الآية، فتكون كسائر الفواصل. ولا يتأتى ذلك لو أثبتت التاء(
) ، إذ تكون مباينة للفواصل الآخرى المنتهية بالنون.

ومثله ما ورد في قوله تعالى:  ( إِنِّي آمَنْتُ بِرَبِّكُمْ فَاسْمَعُونِ((
) . فحذف المفعول هنا وعوض عنه بالكسرة، رعاية لاتساق الفواصل التي قبلها وبعدها، مثل: (ترجعون)   و (ينقذون)، و (مبين)، و (يعلمون)، و (مكرمين)(
) ، وغير ذلك، فحذف المفعول هنا تحقيقاً لتناسق الفاصلة: (فاسمعون)، مع سائر الفواصل في هذا السياق.

3- حذف المفعول بعد نفي العلم أو ما في معناه: فالمفعول به يحذف إذا وقع بعد فعل يفيد (العلم)، وقد سبق بنفي. ويعتمد الحذف على ذكر دليل يدل عليه في لفظٍ سابقٍ(
).  فمن ذلك ما ورد في قوله تعالى:  ( وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لا تُبْصِرُونَ((
) .  فمفعول (تبصرون) محذوف دل عليه ما تقدمه من السياق، وهو قوله تعالى:   ( وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ((
)،  والتقدير: ((لا تبصروننا))(
) . ونحوه قوله تعالى: : ( أَفَسِحْرٌ هَذَا أَمْ أَنْتُمْ لا تُبْصِرُونَ ((
) ؟.

4- الحذف بقصد الإيجاز، والاختصار: إذ قد يحذف المفعول به لهذا القصد دفعاً   للاطالة، كالذي في قوله تعالى: ( قَالَ رَبِّ أَرِنِى أَنْظُرْ إِلَيْك((
) . مفعول الفعل (أرني) محذوف، إذ تقدير الكلام: ((ارني ذاتك))(
) .

5- وقد يحذف المفعول لقصد ((التفخيم والإعظام لما فيه من الإبهام))(
) . كما في قوله تعالى: ( وَلَوْ تَرَى إذ وُقِفُوا عَلَى النَّارِ((
) . فمفعول (ترى) محذوف، وتقدير الكلام: ((ولو ترى حالهم إذ وقفوا))(
) ، وهي مزرية مليئة بالخوف والندم على سوء ما فعلوا. 6- وقد يحذف المفعول لدلالة المقام عليه : وذلك نحو ما في قوله تعالى: : ( رَبَّنَا أَبْصَرْنَا وَسَمِعْنَا((
)، أي : (( ابصرنا من الدلائل المبصرة ما يصدق ما اخبرنا به، وسمعنا من أقوال الملائكة، ما فيه تصديق الوعيد الذي توعدنا به))(
) .

ونظيره ما ورد في قوله تعالى:  (  فَذُوقُوا فَمَا لِلظَّالِمِينَ مِنْ نَصِيرٍ((
) . فحذف مفعول فعل الأمر (ذوقوا) لدلالة المقام عليه، أي ذوقوا العذاب(
) . ويدل عليه أيضاً وروده في موضع آخر وهو قوله تعالى:  ( ذُوقُوا عَذَابَ النَّارِ الَّتِى كُنْتُمْ بِهَا      تُكَذِّبُونَ ((
) . 

وقوله تعالى:  ( وَذُوقُوا عَذَابَ الْخُلْدِ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ((
) .

7- حذف المفعول لدلالة الأقتضاء، فمن ذلك ما ورد في قوله تعالى:   ( وَأَبْصِرْهُمْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ ((
) . فمفعول (يبصرون) محذوف لدلالته على ما دلت عليه دلالة الاقتضاء(
) . وهو ما يقتضيه التعبير من معنىً.

8- وقد يحذف المفعول لدلالة نظيره عليه: كالذي في قوله تعالى:  ( وَأَبْصِرْ فَسَوْفَ يُبْصِرُونَ((
) ، فحذف مفعول (أبصر) لدلالة المفعول في (وأبصرهم) عليه، وهو الهاء(
). فهذا كله يتعلق بالنوع الأول من الحذف، وهو الحذف اختصاراً.

أما الثاني: وهو الحذف اقتصاراً (ايجازاً): فيراد به حذف المفعول، دون أن يدل عليه دليل، فيكون بعد الحذف نسياً منسياً، فينزل الفعل المتعدِّي بذلك منزلة الفعل اللازم(
) . ولا يكون الغرض منه سوى ((إثبات المعنى في نفسه للفاعل من غير إعتبار عمومه وخصوصه، ولاعتبار تعليقه بمن وقع عليه))(
) .

وقد أشار ابن هشام (ت 761(
) ه‍) إلى هذين النوعين من الحذف بقوله: ((جرت عادة النحويين أن يقولوا: يحذف المفعول اختصاراً واقتصاراً، ويريدون بالاختصار الحذف لدليل، وبالاقتصار الحذف لغير دليل، ويمثلونه بنحو  ( وَكُلُوا وَاشْرَبُوا ((
) ، أي: ((أوقعوا هذين الفعلين)).

إذن فحذف المفعول اقتصاراً، لا يراد منه سوى إيقاع الحدث على الفعل، وهو ظهوره واتصافه به، وإيقاع الفاعل للفعل دون التعرض إلى ذكر المفعول به.

ومن أمثلة هذا الحذف ما في قوله تعالى:  ( مَثَلُهُمْ كَمَثَلِ الَّذِي اسْتَوْقَدَ نَاراً فَلَمَّا أَضَاءَتْ مَا حَوْلَهُ ذَهَبَ اللَّهُ بِنُورِهِمْ وَتَرَكَهُمْ فِي ظُلُمَتٍ لا يُبْصِرُونَ((
) . فحذف مفعول (لا يبصرون) في هذا المقام، لأنه ((من قبيل المتروك المطروح الذي لا يلتفت إلى إخطاره بالبال لامن قبيل المقدر المنوي، كأن الفعل غير متعدّ أصلاً))(
).

ونظيره ما ورد في قوله تعالى لموسى وهارون- عليهما السلام-   ( قَالَ لا تَخَافَا إِنَّنِي مَعَكُمَا أَسْمَعُ وَأَرَى) (
) ، فنزل الفعلين (أسمع) و (أرى) منزلة الفعل اللازم الذي   لا مفعول له؛ إذ لا غرض لبيان مفعولهما، بل الغرض بيان أنه لا يخفى عليه           –سبحانه- شيء(
) .أو بعبارة اخرى: إن المفعول انما حذف من هذا المقام ليدل على أن الله –سبحانه وتعالى- يسمع جميع المسموعات، ويبصر جميع المبصرات، فلا يخفى عليه شيء منها، فلم يقصر الفعل على شيء محدد يسمعه ويراه، فالمراد هنا الإطلاق.

ونحوه أيضاً ما ورد في قوله تعالى:  ( لِمَ تَعْبُدُ مَا لا يَسْمَعُ وَلا يُبْصِرُ وَلا يُغْنِىعَنْكَ شَيْئاً((
) . فمفعول (يسمع) و (يبصر) محذوف وهو من قبيل المنسي فلا ينوي: لأنه لم يحذف الأ لنفي هاتين الصفتين دون تقييد بمتعلق(
) .

ومنه قوله تعالى: ( وَإذا رَأَيْتَ ثَمَّ رَأَيْتَ نَعِيماً وَمُلْكاً كَبِيراً((
) . فالفعل (رأى) الأول حذف مفعوله اقتصارا، وهو منزل منزلة اللازم، ليشيع ويعم، فيدل بذلك على حصول الرؤية فحسب وليس تعلُّقها بمرئي(
) .

فنخلص من ذلك كله إلى أن المفعول به ورد محذوفاً مع أفعال الحواس اختصارا،  إلا أنه دل عليه دليل، كما حذف اقتصارا من دون أن يدل عليه دليل، فيكون المفعول  بذلك منزلاً منزلة اللازم، ولم يقصد منه سوى إثبات المعنى الذي دل عليه الفعل لفاعله، دون أن يتعلق بشيء.

المبحث الرابع : التعليق والإلغاء في أعمال أفعال الحواس

(1) التعليق في أفعال الحواس 
أُخِذ التعليق في الاصطلاح النحوي، من قولهم: ( امرأة معلقة) أي: مفقودة الزوج، فتكون كالشيء المعلق لا هي مع الزوج لفقدأنه، ولا هي بلا زوج؛ لتجويزها وجوده فلا تقدر التزوج(
) .

وهو في الاصطلاح النحوي: ((إبطال العمل لفظاً لا محلاً؛ لمجيء ماله صَدْرُ   الكلام بعده))(
) . أي أن يمنع الفعل المتعدِّي إلى مفعول واحد أو مفعولين من العمل في لفظ المفعول الواحد أو المفعولين معاً، دون منعه من العمل في المحل(
) .

وسمّي التعليق بهذا الاسم؛ لأن العامل ملغى في اللفظ عامل في المحل ، فهو عامل ولا عامل. وقد استحسن هذا المصطلح ابن الخشاب (ت567ه‍) فقال: (( لقد أجاد أهل  هذه الصناعة في وضع هذا اللقب لهذا المعنى))(
) .

ويشترط لتعليق الفعل أن يقع بعده مانع يمنعه من العمل لفظاً لا محلاً ومن هذه الموانع، ما صحب أفعال الحواس في القرآن الكريم.

1- أدوات الأستفهام: وهي على صورتين:

إحداهما: أن يعترض حرف الاستفهام بين العامل والجملة، كقوله تعالى::  ( قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكذبِينَ((
) ، ومنه أيضاً قوله تعالى: : ( فَلْيَنْظُرْ هَلْ يُذْهِبَنَّ كَيْدُهُ مَا يَغِيظُ((
) .

والآخرى: أن يكون في الجملة اسم استفهام، كقوله تعالى:   (  فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ * بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ((
) .

2- كم الخبرية: كما في قوله تعالى:  ( أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أنهمْ إِلَيْهِمْ   لا يَرْجِعُونَ((
) .

3- أدوات الشرط: مثل (إنْ) في قوله تعالى:  ( قُلْ أَرءَيْتُمْ إِنْ أَصْبَحَ مَاؤُكُمْ غَوْراً فَمَنْ يَأْتِيكُمْ بِمَاءٍ مَعِينٍ م((
) ؟ وهذا على رأي البعض(
) .

وأضاف عدد من النحاة اليها (ما)، و (إن)، و (لا) النافيات، و (لعل)، و (لو)  لا  شرطية، و (لام القسم)(
) . وقد خلت شواهد أفعال الحواس من التعليق بهذه الأدوات.

 وقد قصر النحاة التعليق على أفعال القلوب(
) . ولما كانت (رأى) العلمية من هذه الأفعال، فقد وردت معلقة عن العمل في أحد عشر موضعاً(
) . فمن تعليقها في التنزيل الحكيم قوله تعالى: ( أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِأَصْحَابِ الْفِيلِ((
) . فالرؤية هنا علمية؛ لأن حادثة أصحاب الفيل لم تر، وإنما نقل الأخبار عنها. وعلى هذا يكون (كيف) منصوباً   بـ (فعل)، وتكون جملة (كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ) قد سدّت مسدّ مفعولي (يَرِى)(
) .

ومنه أيضاً قوله تعالى: ( أَلَمْ يَرَوْا كَمْ أَهْلَكْنَا قَبْلَهُمْ مِنَ الْقُرُونِ أنهمْ إِلَيْهِمْ لا يَرْجِعُونَ((
) . فـ (كم) اسم للعدد، وهي في موضع نصب بـ (أهلك) لا بـ (رأى)   التي أجاز الفراء(
) (ت207) نصب (كم) بها، لأن (كم) استفهام، والاستفهام له صدر الكلام، وما له صدر الكلام لا يعمل ما قبله فيما بعده(
) ، وجملة (أنهمْ إِلَيْهِمْ) في   موضع نصب على البدل من (كم)، والجملة من (كم) وما بعدها في موضع نصب بـ (يرى)(
). ففعل الرؤية على هذا معلق عن العمل بالاستفهام (كم).

وعلى الرغم من اقتصار التعليق على أفعال القلوب، إلا أن من النحاة من ألحق بأفعال القلوب، أفعالاً أُخرى في التعليق، منها الفعل (أبصر)، و (نظر)(
) . والذي حملهم على ذلك تضمن البصر والنظر معنى العلم لكونهما سبباً له(
) .

لقد ورد الفعل (بصر) معلقاً عن العمل في التنزيل الحكيم في موضع واحدٍ. أما الفعل (نظر) فقد ورد معلقاً عن العمل في احد واربعين موضعاً(
) .

ومن أمثلة تعليقهما في التنزيل الحكيم قوله تعالى: ( فَسَتُبْصِرُ وَيُبْصِرُونَ * بِأَيِّكُمُ الْمَفْتُونُ ((
) . فالباء هنا زائدة، وجملة (بأييكم المفتون) معلقة بقوله (يبصرون)(
) . وعلى هذا يكون الفعل (أبصر) معلقاً عن العمل باسم الاستفهام (أيّ).

ومن أمثلة تعليق الفعل (نظر) قوله تعالى: ( فَانْظُرْ كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ مَكْرِهِم((
). فالنظر هنا قلبي، وبهذا تكون (كيف) خبر كان (وعاقبة) اسمها والجملة في موضع نصب بالفعل (نظر) وهو معلق(
) .

وأجاز الزمخشري(
) (ت 538 ه‍) تعليق الفعل (سمِعَ)، فضلاً عن الفعل (نظر) فيقال: أنظر أيَّهم أحسنُ وجهاً، واسمع أيَّهم أحسنُ صوتاً؛ لأنه يرى أن النظر والاستماع من طرق العلم.

وعلى الرغم من اقتصار التعليق على (رأى) و (نظر) اللذين هما بمعنى (عَلِمَ)، الأ أن من النحاة من ألحق بهما في التعليق الرؤية والنظر البصريين، واستدلوا على ذلك بقول العرب:

 (( أما ترى أيُّ بَرقٍ هاهنا))(
) . ومن أمثلة وروده مع (رأى) البصرية في التنزيل الحكيم قوله تعالى: ( رَبِّ أَرِنِى كَيْفَ تُحْيِ الْمَوْتَى((
) . فياء المتكلم هي المفعول الأول، وجملة (كيف تحي الموتى) الفعلية الاستفهامية في موضع نصب على أنها مفعوله الثاني معلَّق عن لفظها بالاستفهام (كيف)(
) .

وقيل: (كيف) اسم معرب مجرد عن الاستفهام، وهي المفعول الثاني للفعل (رأى) بمعنى الكيفية مضافة إلى الفعل الذي بعدها، وتقدير الكلام: (أرني كيفية إحيائك)(
) . والوجه الأول اظهر، ولذلك اختاره أبو حيان.

من أمثلة تعلق النظر البصري ما ورد في قوله تعالى: ( فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَا أَزْكَى طَعَاماً((
). فـ (أيُّها) مبتدأ و (أزكى) خبره، و (طعاماً) تمييز، وجملة (أَيُّهَا أَزْكَى طَعَاماً) في موضع نصب؛ لأنها مفعول به للفعل (نظر)(
) .

وأجازوا أن تكون (أيّ) اسما موصولاً حذف صدر صلته في محل نصب مفعول به(
) . والوجه الأول أظهر وأبين للمعنى.

ومنه قوله تعالى: ( انْظُرْ كَيْفَ فَضَّلْنَا بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ((
) . فـ (كيف) في موضع نصب بـ (فضّل)، ولا يعمل فيه (أنظر) ؛ لأن (كيف) تفيد الاستفهام، والاستفهام له صدر الكلام فلا يعمل ما قبله فيه(
) .

وقيل: أن الجملة الاستفهامية في الأمثلة –المارة آنفاً- في موضع مفعول مقيد بحرف الجر؛ لأنه يقال: نظرت فيه، ولكن علِّقت هنا بالاستفهام عن الوصول في اللفظ إلى المفعول وهي من حيث المعنى طالبة له على معنى ذلك الحرف(
) .

وقد اختلف النحاة في الفعل (رأى) إذا تضمن معنى (أَخْبِرْ) في جواز تعليقه وعدمه. فذهب بعضهم إلى أنه لا يجوز تعليقه، فلا يجوز بذلك رفع الاسم الذي بعده، بل يكون واجب النصب. وحجتهم في ذلك أن الفعل تضمن معنى (أَخْبِرْ) وهو من الأفعال التي لا تعلَّق(
) .

وذهب الأكثرون(
) إلى أنه يعلَّق، واستدلوا على ذلك بوروده معلقاً في كثير من آيات التنزيل الحكيم كالذي في قوله تعالى: ( قُلْ أَرَءَيْتَكُمْ إِنْ أَتَكُمْ عَذَابُ اللَّهِ أَوْ أَتَتْكُمُ السَّاعَةُ أَغَيْرَ اللَّهِ تَدْعُونَ((
) ، وقوله تعالى: ( أَرَءَيْتَ إِنْ كَذَّبَ وَتَوَلَّى * أَلَمْ يَعْلَمْ بِأَنَّ اللَّهَ يَرَى((
) . ورد فقيل: إنَّ المفعول حذف ايجازاً (اختصاراً)، والتقدير: أرأيتكم عذابكم(
) . وذكر أبو حيان (ت 754ه‍) أنه من باب التنازع، فإن (أرأيت) وفعل الشرط تنازعا الاسم بعده، فاعمل الثاني وحذف الأول لأنه منصوب، بتقدير: (أريتكموه)(
) .

ومن ذلك ما ورد في قوله تعالى: ( قَالَ يَقَوْمِ أَرءَيْتُمْ إِنْ كُنْتُ عَلَى بَيِّنَةٍ مِنْ رّبِّىِ وَآتنِي رَحْمَةً مِنْ عِنْدِهِ فَعُمِّيَتْ عَلَيْكُمْ أَنُلْزِمُكُمُوهَا وَأَنْتُمْ لَهَا كَرِهُونَ((
) . فمفعول (أرأيتم) الأول محذوف، وتقدير الكلام: أرأيتكم البينة من ربي ان كنت عليها. وتكون الجملة الاستفهامية: (أنلزمكموها) في موضع المفعول الثاني لقولهم (أرأيتم)، وجواب الشرط محذوف يدل عليه أرأيتم(
) . وهذا يعني أن مفعول (أرأيتم) الثاني معلق عن العمل بحرف الاستفهام الهمزة في (أنلزمكموها).

أما (رأى) الحلمية، فذهب الأكثرون إلى أنها لا تعلَّق، ولا تلغى خلافاً لبعضهم(
). والذي يؤكد ما ذهب اليه الأكثرون أن هذا الفعل بهذا المعنى لم يرد في التنزيل الحكيم معلقاً عن العمل.

وحكم الجملة المعلقة بعد الفعل المعلق النصب، إذا كان الفعل مما يتعدّى إلى مفعول واحد بنفسه(
) ، وساد مسد المفعولين ؛ إذ تعدّت إلى اثنين، فإن وقعت بعد المفعول الأول كانت الجملة في موضع نصب مفعولاً ثانياً، كما في قوله تعالى: ( رَبِّ أَرِنِى كَيْفَ تُحْيىِ الْمَوْتَى((
) فجملة (كيف تحي الموتى) مفعول ثانٍ لرأى(
) –كما تقدم بيانه- وإذا وقعت بعد الفعل مباشرةً سدّت الجملة مسدّ المفعولين، كالذي في قوله تعالى: ( أَلَمْ تَرَ كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ بِعَدٍ((
) . فإن (ألم تَرَ) معناه: (ألم تعلم)، فتكون (كيف) استفهاما علَّق فعل الرؤية عن العمل في المفعولين(
) –أو بعبارة أخرى- أن جملة: (كَيْفَ فَعَلَ رَبُّكَ) سدّ مسدّ مفعولي (تَرَى).

أما إذا كان الفعل مما يتعدّى بحرف الجر، فالجملة المعلقة تكون في محل نصب بإسقاط حرف الجر(
) ، كالذي في قوله تعالى: ( قَالَ سَنَنْظُرُ أَصَدَقْتَ أَمْ كُنْتَ مِنَ الْكَذبِينَ((
) . فجملة (أصدقت) معلّق عنها فعل (النظر)، وهي في موضع نصب على إسقاط حرف الجر؛ لأن (نظر) في هذا المقام أفاد معنى التأمل والتفكر، وهي بهذا المعنى تتعدى بحرف الجر (في)(
) .

ونحوه قوله تعالى: ( فَانْظُرْ ماذا يَرْجِعُونَ((
) ، فان معنى (أنظر) (تأمل)، وهو معلّق عن العمل بـ (ماذا)، والجملة الاستفهامية في موضع نصب بعد نزع الخافض، وتكون (ماذا): أما اسم استفهام في موضع نصب على أنها مفعول به للفعل (يرجع)، وأما أن تكون (ما) استفهامية و (ذا) اسماً موصولاً بمعنى الذي في موضع الخبر، وتكون صلة الموصول جملة (يرجعون). اما إذا كان معنى (أنظر)، (انتظر)، فليس هذا فعل قلب فيعلَّق، بل يكون (ماذا) كله موصولاً بمعنى (الذي)، والتقدير: فانظر الذي يرجعون(
).

فيتضح مما تقدم أن هناك علاقة، وارتباطاً بين الكلام الذي بعد أداة التعليق، والكلام الذي قبلها، بحيث جاز لذلك العطف على محل الجملة المعلقة بالنصب(
)، نحو قولهم: سمعتُ لَزَيدٌ مسافرٌ وبكراً ماكثاً. فجملة (بكراً ماكثاً) معطوفة على محل (لزيد مسافر) بالنصب.

غير أن من المحدثين من يرى أن الأدوات التي تعلّق الفعل عن العمل تدل على أن الكلام الثاني مستقل عن الأول، ومنهم الأستاذ إبراهيم(
)  مصطفى (ت 1962م)، الذي قال: ( وما الأدوات التي عدَّها النحاة معلِّقة للفعل عن العمل إلا دلائل على أن الكلام الثاني مستقل، يقصد إلى الإخبار به، فيذكر معه ما يشهد بابتداء الكلام، واستئنافه، وأنه لم يجيء بمنزلة اللاحق، وأن جاء في اللفظ متأخراً).

وهذا مردود ؛ لأن ما بعد الأداة مرتبط ارتباطاً وثيقاً بما قبلها، وليس مستقلاً عنه، فلو فصل عنه لتفكك الكلام، وما استقام. ويلحظ ذلك الارتباط -مثلا- في قوله تعالى:    ( فَلْيَنْظُرْ أَيُّهَآ أَزْكَى طَعَاماً((
) . فجملة( أَيُّهآَ أَزْكَى طَعَاما( مرتبطةٌ ارتباطاً تاماً بقوله (فلينظر)، فإن قطعته عنه لم يستقيم المعنى. فإلى ماذا ينظر إذا لم يكن القصد ربط النظر بالطعام(
) ؟

قال الأستاذ محمد أحمد عرفه: (ولو تأملت ما بين أيدينا من أمثلة التعليق في كلام الله عز وجل، وكلام العرب، لوجدت النظم يقتضي من جهة المعنى أن يكون الفعل متعلقاً بما قبله، وأن يكون ما بعد أدوات التعليق متعلقاً بالفعل فيكون تالياً في المعنى كما هو تالٍ في اللفظ، ولا يجوز أن يكون مبتدأ به على الاستقلال)(
) .

وهذا هو الظاهر ؛ إذ بدون هذا الترابط لا يستقيم المعنى، ولا يتحقق المراد، فيكون الكلام أشبه باللغو، الذي لا فائدة فيه، وهذا محال.

ونخلص مما ذكره النحاة، ومما ورد في آيات التنزيل الحكيم، أنه لم يرد من أفعال الحواس معلقاً عن العمل سوى (رأى) العلمية، والبصرية، و (النظر) العلمي والبصري، والفعل بصر، وهو قليل التعليق. أما سائر أفعال الحواس، فلم ترد معلقة عن العمل فيه، وإن كان من النحاة من ذهب إلى أن أفعال الحواس جميعها يجوز فيها التعليق(
).

*         *          *

(2) الإلغاء في أفعال الحواس

الإلغاء لغة: الأبطال. يُقال لغا يلغو لغواً، أي: َقاَلَ باطلاً. وأَلْغَيْتُ الشيءَ: أَبْطَلْتُهُ(
).

وهو في الاصطلاح: إبطال العمل لفظاً ومحلاً ؛ لضعف العامل عن العمل بتوسطه وتأخره عن موضعه(
) .

فالمعنى الاصطلاحي للإلغاء لا يخرج عن مفهومه اللغوي من حيث إن الفعل الملغى يبطل عمله فلا تقع منه فائدة.

ولما لم يكن للفعل فائدة عند إلغائه، لم يكن هناك فعل من أفعال الحواس ملغى ؛ إذ لا يجوز إلغاء هذه الأفعال ؛ (لأنه لا يستقل بالمفرد كلام. ولو قلت: الطعامُ ذقتُ، على طريق الإلغاء لم يجز حتى تبرز الضمير فتقول (ذقته). فان جعلته خبر الابتداء وقدرت الهاء فقلت: الطعام ذقتُ، فما ألغيت ذقت؛ لأنك قد أعملتُه في ضمير الطعام. فان قلت الطعامُ ذِيق، فليس هناك مفعول منصوب، إنما هناك ضمير مفعول قام مقام الفاعل، مرفوع، كأنك قلت: ( الطعامُ ذِيقَ هو) بمنزلة الطعامُ مَذْوقٌ. ولو أتيت باسم الفاعل عوض (ذُقْتَ) خبراً عن الطعام، لم يجز أن تقول: الطعام ذائِقُةُ، حتى تبرز الضمير فتقول: الطعامُ ذائِقهُ أنا؛ لأن اسم الفاعل قد جرى على غير ما هو له، فصار خبراً عن الطعام، والفعل للمتكلم، فوجب إبراز الضمير وأن تقول: الطعام ذائِقُهُ انا)(
) .

وهذا الحكم ينطبق على أفعال الحواس كلها، وما كان في معناها. فيفهم من ذلك كله أن فعل الحواس لابد من إعماله، سواء أكان فعلاً، أم وصفاً، كاسم الفاعل، إذ لابد له من متعلق، فلا يجوز فيها الإلغاء.

ومما تقدم يتضح أن أفعال الحواس لا يمكن إلغاؤها؛ لأن المعنى لا يتحقق ولا يستقيم إلا بإعمالها، فترفع بذلك فاعلاً، وتنصب مفعولاً، فتكون الجملة من الفعل، والفاعل، والمفعول به مؤدية للمعنى.

وقد تبين من استقراء آيات الذكر الحكيم، المتعلقة بأفعال الحواس، أنه لم يرد منها فعل ملغى عن العمل، بل وردت كلها عاملة في معمولها، أو معلقة عن معمولها، وهذا يؤكد ما ذهب اليه النحاة من أن أفعال الحواس لا تلغى.
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(�) البحر المحيط 2/297، شرح التصريح على التوضيح 2/267، حاشية الخضري 1/157. 


(�) حاشية الخضري 1/157. 


(�) الكهف 19. 


(�) معاني القرآن وإعرابه: الزجاج 3/275، البيان في غريب إعراب القرآن 2/103. 


(�) الكتاب 2/398، وينظر البحر المحيط 6/111، المبتدأ والخبر في القرآن الكريم: الدكتور عبد الفتاح حموز ص167. 


(�) الإسراء 21. 


(�) مشكل إعراب القرآن 1/431، البيان في غريب إعراب القرآن 2/88. 


(�) مغني اللبيب 2/416. 


(�) الكتاب 1/239، إعراب القرآن: المنسوب للزجاج 2/410، شرح جمل الزجاجي: ابن عصفور 1/322، المقرب: ابن عصفور ص133، وشرح الكافية 2/282. 


(�) همع الهوامع 2/237. 


(�) الأنعام 40. 


(�) العلق 13-14. 


(�) همع الهوامع 2/237. 


(�) البحر المحيط 4/127، همع الهوامع 2/237. 


(�) هود 28. 


(�) البحر المحيط 5/216. 


(�) شرح التصريح على التوضيح 1/250، حاشية الخضري 1/154، النحو الوافي 2/36. 


(�) التسهيل ص73، شرح جمل الزجاجي: ابن عصفور 1/321، المقرب ص133، شفاء العليل 1/402. 


(�) البقرة 260. 


(�) البحر المحيط 2/297، شرح التصريح على التوضيح 2/267، حاشية الخضري 1/157. 


(�) الفجر 6. 


(�) البحر المحيط 8/512، التحرير والتنوير 30/317. 


(�) التسهيل ص73، شرج الجمل الزجاجي: ابن عصفور 1/321، المقرب 133، شفاء العليل 1/402، جامع الدروس العربية 3/28. 


(�) النمل 27. 


(�) البحر المحيط 7/70. 


(�) النمل 28. 


(�) البحر المحيط 7/70، وينظر: المبتدأ والخبر في القرآن الكريم: عبد الفتاح الحموز ص28. 


(�) شرح الأشموني 1/162، المطالع السعيدة 1/244، معاني النحو 2/456. 


(�) أحياء النحو 149، وينظر: النحو والنحاة بين الأزهر والجامعة: محمد أحمد عرفه ص207، معاني النحو 2/456. 


(�) الكهف 19. 


(�) معاني النحو 2/456. 


(�) النحو والنحاة بين الأزهر والجامعة ص207، وينظر: معاني النحو 2/456. 


(�) شرح عيون كتاب سيبويه: القرطبي ص106 الهامش، شرح ابن عقيل 2/45 (الهامش). 


(�) تاج اللغة وصحاح العربية: إسماعيل بن حماد الجوهري 6/483 (لغا). 


(�) أوضح المسالك إلى ألفية ابن مالك 1/384، شرح الأشموني 1/159، شرح التصريح على التوضيح 1/253، حاشية الخضري 1/150. 


(�) شرح المقدمة المحسبة 2/366-367 . 
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